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التحكيم ومشارطة التحكيم

إنà بììعضَ الììقوانBììِ اìì2نظäمةِ لììلتحكيمِ تشììُيرُ صììراحììةً إلììى "مììُشارَطììةِ الììتحكيمِ"، وììÆا يììدلè عììلى عììدمِ اسììتيعابِ مììعنى 
"مìُشارَطìةِ الìتحكيم" ومìَدلìولìِها وكìيفيةِ تìطبيقهِا؛ خìاصìàة وأنّ هìذه الìقوانBìَ تشìُيرُ إلìى قìيامِ هìيئةِ الìتحكيمِ بìإعìدادِ 

"مُشارطةِ التحكيم"؛ أيّ: أنّ هناك (هيئةَ ¨كيمٍ) موجودةٌ في ا&صلِ، 
 فمِن أين أتتْ هذه الهيئةُ ؟ 

 وكيف àÃ تشكيلُها ؟ 
 ومَن قامَ بذلك؟ 

 واستناداً على ماذا؟ 
 وبìا>ضìافìةِ لهìذا نì:حìظُ وفìي الìقانìونِ نìفْسهِ، تìتمè ا>شìارةُ إلìى "اتìفاقِ الìتحكيم" وهìو الìذي يìُقصَدُ بìهِ كìُلè اتìفاقٍ يتعهìàدُ 

فيه طرفا النزاعِ بعَرضِ مُنازعَتهِم... للتحكيمِ، أو كُلè اتفاقٍ <حقٍ >حالةِ النزاعِ القائمِ إلى التحكيمِ.  
إنّ تìعريìفَ "اتìفاقِ الìتحكيمِ" فìي الìقانìونِ هìو اì2طلوبُ ولìلدرجìةِ الìتي يìُعتبَرُ فìيها شìامì:ً لìلحا<تِ كìلäها الìتي قìد تìطرأُ 
: (يììشملُ مììا قììبلَ الììنزاعِ، أو تììلكَ الììتي تììطرأُ بììعدِ حììُدوثììِه) وهììي حììا<تُ "مììشارطììة الììتحكيم".  فììي ا2سììتقبلِ؛ أيّ
وعìندمìا يìتمè ا<تìفاقُ بBì ا&طìرافِ إلìى إحìالìةِ الìنزاعِ الìقائìِم فìعليàاً بìينهُما لìلتحكيمِ فìإنّ هìذا ا<تìفاقَ الì:حìقَ بìالìلجُوءِ 
لìلتحكيمِ يìُسمàى فìنäيّاً "مìشارطìةَ الìتحكيم"؛ &نّ الìلجوءَ لìلتحكيمِ ìَِlسمِ الìنزاعِ لìم يìكُنْ مìوجìوداً، ولìم يìتضمàنُه الìعقدُ 
اì2برمُ سìابìقاً بBì ا&طìرافِ. وهìناك فìراغٌ فìي الìعقدِ اìُ2برَمُ بBì ا&طìرافِ فìيما يìتعلàقُ بìاخìتيارِ الìتحكيمِ؛ ولìذا يìتمè مπìُ هìذا 
الìفراغِ بìوثìيقةٍ جìديìدةٍ يìتمè ا<تìفاقُ عìليها بBìَ ا&طìرافِ تìُسمàى "مìشارطìةَ الìتحكيم" وهìذه الìوثìيقةُ تìُبيäنُ اتìفاقَ ا&طìرافِ 

في ¨قيقِ إرادتِهم حولَ اختيارِ اللجوءِ لبديلِ التحكيمِ lَِسمِ النزاعِ.  
واتìساقìاً مìع هìذا الìفهمِ  ìَِدُ أنّ مìعظَم التشìريìعاتِ اì2نظäمة لìلتحكيمِ لìم تìضعْ (نìصàاً مُسìتقلàِاً، أو تìعريìفاً خìاصìàاً) لـِ 
"مìشارطìةِ الìتحكيم" حìتّى < يحìدثَ (لìَبْسٌ)، وعìلى اعìتبارِ أنّ هìذا ا&مìرَ واردٌ ضìمنَ تìعريìفِ "اتìفاقِ الìتحكيم". 
وكìأمìثلةٍ لìبعضِ التشìريìعاتِ نُشìيرُ إلìى أنّ  اìُ2قنäنَ اì2صريà لìم يìضعْ نìصàاً مُسìتقِ:ًّ لـِ"مìشارطìةِ الìتحكيم" إ…ìّا أوردَهìا ضìمنَ 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
مستشار قانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت 
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تìعريìفِ "اتìفاقِ الìتحكيم" أيّ بìوجìْهٍ عìامä؛ حìيث يìتضمàنُ كìلà حìا<تِ الìتحكيمِ وكìما وَرَدَ فìي قìانìونِ "ا&ونسìيترال" 

النموذجيä للتحكيمِ  لعام ۱۹۸٥ م وتعدي:تِه. 
 وكìذلìك اìlالُ نìفسهُا يìنطبقُ عìلى اì2قنäنِ الìفرنسìيä الìذي اكìتفى بìالìنصä عìلي شìرطِ "اتìفاقِ الìتحكيمِ" وكìلè ذلìك بìُغيةَ 
¨ììقيقِ ا<نììسجامِ مììع مììا حììَرصììتْ عììليه اتììفاقììيةُ ا&¡ِ ا2تحììدةِ فììي نììيويììورك عììام ۱۹٥۸ والììتي ììfأتْ بììِصُورةٍ واضììحةٍ 
لìتفادي اسìتعمالِ كìلمتَي شìرطِ "اتìفاقِ الìتحكيم" و"مìُشارطìة الìتحكيم" ودمìَجتهُما سìويìàاً فìي نìصü واحìدٍ ومìفهومٍ 
مìوحìàدٍ هìو "اتìفاقُ الìتحكيمِ" الìذي يìتناولُ ا<تìفاقَ ا2سìبقَ قìبلَ حìدوثِ الìنزاعِ أو ا<تìفاقَ الì:حìقَ بìعد حìدوثِ الìنزاعِ 

على التحكيمِ وفقَ رغبةِ وإرادةِ ا&طرافِ. 
 وفلسفةُ التحكيمِ تنبعُ من ¨قيقِ إرادةِ ا&طرافِ.  

 Bìا" بìزاعٍ "مìضاعِ نìلى إخìنزاعِ عìرافِ الìأط Bìفاقٍ بìن اتìبارةٌ عìي عìتحكيمِ" هìةَ الìَشارطìُقولُ: إنّ "مìم نàقدìا تìوءِ مìي ضìف
ا&طìرافِ يìكونُ قìد "نìشأ" بìالìفعلِ بìينَهم وبìعد ذلìك يìتàفِقونَ بìإرادتìِهم عìلى إحìالìتهِ إلìى الìتحكيمِ خìصäيصاً كìبديìلٍ عìن 
الìلجوءِ لìلمحاكìِم الìقضائìية. وعìليه فìإنّ "مìُشارطìةَ الìتحكيم" تìكونُ مìطلوبìةً فìي ظìلä غìيابِ أو عìدمِ وجìودِ شìرطِ "اتìفاق 

التحكيم"؛ والذي عادةً ما يُوجَدُ Æناسبةِ إبرامِ عَقدٍ ما بBَ ا&طرافِ، وتضمBِ ما àÃ ا<تفاقُ عليه وقتَ إبرامِ العقدِ. 
 وبìوَجìهٍ عìامü فìإنّ وجìودَ "اتìفاقِ الìتحكيمِ" مìرتìبطٌ  ìÆرحìلةِ مìا "قìَبلَ نìُشوء" أيä نìزاعٍ بBì ا&طìرافِ؛ حìيث يìُبنى عìلى 
تììصوèراتٍ < تììرقììى ìì2رتììبةِ الììنزاعِ اììlقيقيä؛ وإ…ììّا ¨سììبèاً لììِوقììُوعììِها بسììبب مììا قììد يحììدثُ مسììتقب:ً بBìì اìì2تعاقììِديììنَ مììن 
مìنازعìاتٍ. وبìاì2قارنìةِ هìُنا فìإنّ اì2شارطìةَ أيّ "مìشارطìةَ الìتحكيم" تìتعلàقُ بìنزاعٍ مìوجìودٍ بìالìفعلِ وعìلى أطìرافِ الìنزاعِ فìي 
هìذه اìlالìةِ ¨ìديìدُ مìوضìوعِ الìتحكيمِ- إن لìم يìكُنْ قìد اتìàصَلَ بìاìãكمةِ ا´ìتصàةِ بìنظرِه، أو اì2سائìلِ الìتي يìتàفِقُ عìلى 

إخضاعِها للتحكيمِ في حالةِ ما إذا كان النزاعُ قد عُرِضَ فِع:ً على اãكمةِ؛ وذلك حتّى < يتعرàضَ ا<تفاقُ للبُط:نِ.  
وعìليه نìقولُ إنّ ا>شìارةَ لـِ "مìُشارطìةِ الìتحكيم" فìي قìانìونِ الìتحكيمِ تìضعُ بìعضَ ا<لìتباسِ فìي فìهمِ مìا هìو اì2قصودُ فìنäيàاً 
بìاì2شارَطìةِ "مìشارطìة الìتحكيم"؛ ولìِتجنèبِ سìُوءِ الìفهمِ مìن الìنواحìي الìفنäيàة، ولìتفادي مìا قìد ينجìمُ مìن هìذا الìوضìعِ؛ 
فìهُناكَ ضìرورةٌ لـِ(صìياغìةِ الìقانìونِ، وحìذفِ، و إلìغاءِ) مìا يìَرِدُ عìن "مìُشارَطìة الìتحكيم" وا<كìتفاءِ فìقط بìتعريìفِ "اتìفاق 

التحكيم" والذي يتضمàنُ؛ بل يشملُ أيضاً ما يُعرَفُ فنäيàاً با2شارَطةِ "مشارطة التحكيم". 
 èتمìذا يìدٍ، وهìديìكيمٍ جì¨ ِفاقìرُ اتìريì¨ ِرافìطπìجوزُ لìقاً يìِابìبرَم سì2تحكيم" اìفاقِ الìقَ "اتìتحكيمِ وفìيرِ الìناءَ سìضاً أثìأي 
عìبرَ "مìُشارَطìةِ الìتحكيم" الìتي تìتناولُ ا<تìفاقَ اìfديìدَ وفìقَ الشìروطِ اìfديìدةِ الìتي يìجبُ أن تìتبعُها (هìيئةُ الìتحكيمِ أو 

اãكàم الفرد). 
ومìِن الìضرورةِ ìَÆكانٍ أن نìقولَ: إنّ ا&طìرافَ عìندمìا تìتàجِهُ إرادتìُهم نìحوَ "مìُشارَطìةِ الìتحكيم"؛ سìواءٌ كìان (قìبلَ الìلجوءِ 
لìلمحاكìمِ الìقضائìيةِ أو بìعدهìَا)، عìليهِم وضìعُ  الìتفاصìيلِ كìلäها اì2تعلäقةِ بìرؤيìتِهم لìكيفيةِ مìسارِ الìتحكيمِ مìع اìِlرصِ 

على أن تكونَ "ا2شارطةُ" كاملةً وواضحةً ومستوفيةً للمتطلباتِ كلّها ا2تعلäقةِ باتفاقِ التحكيمِ الشاملِ.  
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وìَÆوجìِب هìذا الìتصرèفِ مìن أطìرافِ الìنزاعِ يìكونُ الìوصìولُ ìَِlسمِ الìنزاعِ سìريìعاً وìÆا يìضمنُ ¨ìقيقَ الìعدالìةِ الìناجìِزة، وهìو 

 äتٍ وأيììوق äي أيììرافِ فììا&ط Bììطرأُ بììتي تììاتِ الììنازَعììُ2ةِ اììتسويììلٍ لììبديììتحكيمِ كììيارِ الììL ِلجوءììن الììطلوبُ مìì2غرضُ اììال
مكانٍ. 
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